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  السابعة والستونالدورة 
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال) أ (٢٨البند 
        النهوض بالمرأة

فاسو،   يسلندا، وبابوا غينيا الجديدة، وبنن، وبوركينا     أرمينيا، وإسرائيل، وإندونيسيا، وأ       
 ليــشتي، وغواتيمــالا، والفلــبين،  -  وبورونــدي، وبــيلاروس، وتايلنــد، وتركيــا، وتيمــور 

ــامير ــدوراس  والكـ ــرويج، وهنـ ــصر، والنـ ــو، ومـ ــتاريكا، والكونغـ مـــشروع : ون، وكوسـ
  منقح  قرار

    
  الاتجار بالنساء والفتيات    

  
  ،إن الجمعية العامة  
للاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء والأطفــال، الــذي    إدانتــها الــشديدة إذ تكــرر  

  يشكل خطرا جسيما يهدد كرامة الإنسان وحقوق الإنسان والتنمية،
 إلى جميــع الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تتنــاول بالتحديــد مــسائل تتعلــق بمــشكلة شيروإذ تــ  

الاتجار بالنساء والفتيات وتتصدى لها، مثل اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر                  
 وبروتوكولاتها، وبخاصة بروتوكول منع وقمع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء        )١(الوطنية

 )٢(والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة             والأطفال،  
وبروتوكـــول مكافحـــة تهريـــب المهـــاجرين عـــن طريـــق الـــبر والبحـــر والجـــو المكمـــل لاتفاقيـــة  

، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال )٣(المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة  الأمــم
__________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالمتحدة،  الأمم  )١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١ المجلد المرجع نفسه،  )٣(  
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 وبروتوكولهـــا )٦( واتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل)٥( وبروتوكولهـــا الاختيــاري )٤(لمـــرأةالتمييــز ضـــد ا 
 واتفاقيـة قمـع     )٧(الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحيـة           

الـصادرة  الأخـرى ذات الـصلة      القـرارات   فضلا عن    )٨(الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير    
ــة العامــة في هــذا الــشأن عــن  ــة    الجمعي ــه الفني ومجلــس والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي ولجان

  الإنسان، حقوق
 منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء             لبروتوكـول  بالأهمية البالغـة  وإذ تقر     

ــال،  ــاذه في    ووالأطف ــدأ نف ــذي ب ــه ال ــة علي ــسمبر /الأول كــانون ٢٥المعاقب ــذي ٢٠٠٣دي ، وال
ــا لجريمــة الاتجــار بالأشــخاص، بهــدف منــع الاتجــار    للمــرة الأولى تعريفــا وفــر  متفقــا عليــه دولي

  بالأشخاص وحماية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه،
الأحكام المتصلة بالاتجار بالنساء والفتيات الواردة في الوثائق الختاميـة           تعيد تأكيد وإذ    

لمتعلـق بمـسألة    للمؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمـة ذات الـصلة، وبخاصـة الهـدف الاسـتراتيجي ا              
ــع       ــالمي الرابـ ــؤتمر العـ ــدهما المـ ــذين اعتمـ ــيجين اللـ ــل بـ ــهاج عمـ ــلان ومنـ ــوارد في إعـ ــار الـ الاتجـ

  ،)٩(بالمرأة المعني
 الالتزام الذي تعهد به قـادة العـالم في مـؤتمر قمـة الألفيـة ومـؤتمر               تأكيد تعيد أيضا وإذ    

يـة العامـة المعـني بالأهـداف       للجمع  المـستوى   والاجتمـاع العـام الرفيـع      ٢٠٠٥القمة العالمي لعام    
الإنمائية للألفية لوضع تدابير فعالـة لمكافحـة جميـع أشـكال الاتجـار بالأشـخاص والقـضاء عليهـا               

   وحماية هؤلاء الضحايا،الاتجارعلى ضحايا وإنفاذها وتعزيزها من أجل التصدي للطلب 
لمتحـدة  ا  بـالجهود الـتي تبـذلها الـدول وهيئـات الأمـم            على وجه الخصوص  وإذا ترحب     

ووكالاتهــا والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة للتــصدي لمــشكلة الاتجــار  
المتحدة العالمية لمكافحة الاتجـار      ذلك خطة الأمم   في وبخاصة النساء والأطفال، بما   بالأشخاص،  

  ،٢٠١٠ يوليه/تموز ٣٠ المؤرخ ٦٤/٢٩٣بالأشخاص، التي اعتمدتها في قرارها 

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧المرجع نفسه، المجلد   )٦(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١المرجع نفسه، المجلد   )٧(  
  .١٣٤٢، الرقم ٩٦المرجع نفسه، المجلد   )٨(  
منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ١٥‐٤لمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين،       تقرير ا   )٩(  

  .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13المبيع 
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 /نيـــسان ٣ الجمعيـــة العامـــة في  عقـــدتهابجلـــسة التحـــاور الـــتي   يـــضا أوإذ ترحـــب   
 وقــف مــن أجــلشــراكة وابتكــار : تجــار بالبــشرمكافحــة الا” بــشأن موضــوع ٢٠١٢ أبريــل

منظومــة الأمــم المتحــدة لــدول الأعــضاء وجمعــت بــين ا والــتي، “العنــف ضــد النــساء والفتيــات
سـائط الإعـلام في مـسعى مـشترك مـن           ووالمنظمات الدولية والمجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص           و

تجـار  لاالفعالـة ل لمكافحـة   في اشـاملة أجل تأكيد أهمية اعتماد نهج شامل وإقامة شراكات دوليـة        
   على الصعيد العالمي، بالأشخاص

ــدير  وإذ    ــع التق ــساء      تلاحــظ م ــة بالاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة الن ــرارات المتعلق الق
يوليـه  / تمـوز  ٥ المـؤرخ    ٢٠/١القـرار   ذلك   في بماان،  والأطفال، التي اتخذها مجلس حقوق الإنس     

توفير سـبل انتـصاف فعالـة    : الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال”المعنون  و ٢٠١٢
 انتـــهاكات مـــنللأشـــخاص المتَّجـــر بهـــم وحقهـــم في الحـــصول علـــى ســـبيل انتـــصاف فعـــال   

 ،“الإنسان حقوق

يئــات المنــشأة بموجــب الهتي اتخــذتها الخطوات الــبــ أيــضا وإذ تحــيط علمــا مــع التقــدير  
معاهدات حقوق الإنسان والمقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنيـة بالاتجـار بالأشـخاص،             
وبخاصة النساء والأطفال، والمقررة الخاصة للمجلـس المعنيـة بمـسألة العنـف ضـد المـرأة وأسـبابه                   

 الأطفـال والمقـررة الخاصـة للمجلـس         وعواقبه والممثلة الخاصة للأمين العـام المعنيـة بـالعنف ضـد           
المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمقـررة الخاصـة للمجلـس                
المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، ومن بينها التقارير التي تم إعـدادها،                

ــم المتح ــ    ــتي اتخــذتها وكــالات الأم ــة    والخطــوات ال ــة الدولي ــن المنظمــات الحكومي ــا م دة وغيره
والمنظمات الحكومية المعنية، في حدود ولاية كل منها، والمجتمع المدني للتـصدي لجريمـة الاتجـار             
بالأشخــــاص الجــسيمة، وتــشجــع تلــك الجهــات والمقــررات الخاصــات والممثلــة الخاصــة علــى   

ارف وأفـضـــل الممارســــات علـى أوسـع         مواصلــة اتخــــاذ تلـك الخطـوات وعلـى تبــــادل المعــ ــ           
  نطاق ممكن،

بولايــة المقــررة الخاصــة المعنيــة بالاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النــساء وإذ تحــيط علمــا   
والأطفال، وبأن جزءا من مهمتها يتمثل في إدماج منظور يراعي الاعتبارات الجنـسانية وعامـل          

ها، بوسائل عدة منها تحديد أوجه الـضعف        السن في جميع الأعمال التي تضطلع بها لتنفيذ ولايت        
  المرتبطة بنوع الجنس والسن فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص،
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ــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة   وإذ تقـــر    بـــإدراج الجـــرائم الجنـــسانية في نظـــام رومـ
  ،٢٠٠٢يوليه / تموز١ الذي بدأ نفاذه في )١٠(ةالدولي

التزامـا بالـسعي علـى النحـو الواجـب إلى          أن علـى كـل الـدول        وإذ تضع في اعتبارهـا        
منع الاتجار بالأشخاص والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضـحاياه وتـوفير الحمايـة لهـم،                
وأن عدم القيام بذلك ينتهك حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية للـضحايا ويخـل بـالتمتع بهـا                  

  دونه، يحول أو
 النساء والفتيـات اللائـي يجـري الاتجـار بهـن،            إزاء تزايد عدد  وإذ يساورها بالغ القلق       

بما في ذلك الاتجار بهـن ونقلـهن إلى بلـدان متقدمـة النمـو والاتجـار بهـن داخـل المنـاطق والـدول                  
وفيمــا بينــها، وإزاء وقــوع الرجــال والفتيــان أيــضا ضــحايا للاتجــار، بمــا فيــه الاتجــار لأغــراض     

  الاستغلال الجنسي،
ــسلم    ــود الم وإذ تـ ــأن بعـــض الجهـ ــخاص لا  بـ ــار بالأشـ ــة الاتجـ ــة لمكافحـ ــي  بذولـ تراعـ

الاعتبــارات الجنــسانية وتلــك المتعلقــة بعامــل الــسن اللازمــة للتــصدي بفعاليــة لحالــة النــساء          
 والفتيــات المعرضــات بوجــه خــاص لخطــر الاتجــار بهــن لأغــراض الاســتغلال الجنــسي والــسخرة

 إدمــاج نهــج يراعــي  وأداء الخــدمات وغــير ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال، ممــا يؤكــد ضــرورة   
  الاعتبارات الجنسانية وعامل السن في جميع الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار،

  مـشكلة الاتجـار بالنـساء والأطفـال        فيضرورة التـصدي لأثـر العولمـة         ب تسلم أيضا وإذ    
  الفتيات،بسيما   ولاتحديدا،

والاقتـصادية   الفـرص الاجتماعيـة      عـدم تـوافر    والبطالـة و   الفقـرَ بـأن   وإذ تسلم كـذلك       
عـل الأشـخاص    ج تي تـسهم في    العوامـل ال ـ   هـي بعـضٌ مـن      والتمييز والتهميش    الجنساني والعنفَ
   للاتجار، عرضة

 تعزيــز الجهــود المتعلقــة بتــوفير الوثــائق المهمــة، مثــل وثــائق تــسجيل  بــضرورةوإذ تقــر   
حايا المواليــد، بغيــة الحــد مــن خطــر التعــرض للاتجــار والمــساعدة علــى التعــرف علــى هويــة ض ــ  

  بالأشخاص، الاتجار
منــع بأنــه علــى الــرغم مــن التقــدم المحــرز لا تــزال التحــديات في مجــال    أيــضا وإذ تقــر  

ــه ينبغــي مــضاعفة الجهــود مــن أجــل      و ــساء والفتيــات قائمــة وبأن اعتمــاد مكافحــة الاتجــار بالن
  ومواصــلة تحــسين جمــع البيانــات المــصنفة حــسب نــوع هاتنفيــذللائمــة التــشريعات والــبرامج الم

__________ 
  .٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧، المجلد رقم مجموعة المعاهداتالمتحدة،  الأمم  )١٠(  
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 عوامـل الخطـر   الجنس والسن والإحصاءات التي يُعوّل عليها لإجراء تحليل سليم لطبيعة ونطـاق          
   الاتجار بالنساء والفتيات،التي ينطوي عليها

بالأشخاص بغية تعزيز الجهـود     والاتجار   بأهمية بحث الصلة بين الهجرة       كذلكوإذ تقر     
  مييز والاستغلال وسوء المعاملة،الرامية إلى حماية العاملات المهاجرات من العنف والت

ــساورها القلـــق   ــات  وإذ يـ ــتخدام تكنولوجيـــات المعلومـ ــدة إزاء اسـ ــا فيالجديـ ــا، بمـ  هـ
اسـتغلال النــساء  و الــزواج لأغـراض الإنترنـت، لأغـراض اســتغلال بغـاء الغـير والاتجــار بالنـساء      

طفـال، وغـير ذلـك      الأإلى   الجنـسي    يـل  والم استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية     ووالأطفال  
  من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال،

  الحـدود  عـبر العاملـة    الإجراميـة    نظمـات  أنشطة الم  تزايد إزاء   وإذ يساورها القلق أيضا     
 علــى ، وبخاصــة النــساء والأطفــال،بالأشــخاص الوطنيــة وغيرهــا الــتي تجــني أرباحــا مــن الاتجــار 
 الـتي يمـرون بهـا وفي انتـهاك صـارخ      إنـسانية واللاالصعيد الدولي، دون مراعاة للظروف الخطيرة  

  للقوانين المحلية والـمعايير الدولية،
 والتمييـز  للمعانـاة مـن العنـصرية      بأن ضحايا الاتجار معرضون بصفة خاصـة         وإذ تسلم   

 وأن الضحايا مـن النـساء والفتيـات         ،وما يتصل بذلك من تعصب     الأجانب   يةهاالعنصري وكر 
ددة من التمييز والعنف على أسس مختلفة مـن بينـها نـوع الجـنس     يتعرضن لأشكال متع  غالبا ما 

والسن والانتماء العرقي والإعاقة والثقافة والدين والأصل، وأن تلك الأشـكال مـن التمييـز قـد       
  تتسبب في حد ذاتها في تفاقم حدة الاتجار بالأشخاص،

ــق الاتج ــ      وإذ تلاحــظ   ــن طري ــبى ع ــسخرة يل ــاء وال ــى البغ ــب عل ــن الطل ــا م ار  أن جانب
  بالأشخاص في بعض أنحاء العالم،

مزيـدا   ،ين، بـسبب نـوع الجـنس       يعـان   من النساء والفتيـات    الاتجارضحايا   بأن   وإذ تقر   
بمـا لهـن    وعدم الاعتـراف    بصفة عامة   الوعي    المعرفة أو  عدم توفر من الحرمان والتهميش بسبب     

العقبــات الــتي  بــسبب ويــرتبط بالاتجــار مــن حقــوق الإنــسان وبــسبب الوصــم الــذي غالبــا مــا  
 آليـات الانتــصاف في الحـالات الــتي   اللجــوء إلىودقيقـة  لحــصول علـى معلومــات  في ا نـها يواجه

  ،توعيتهن ونلحمايتهخاصة ، وأنه يتعين اتخاذ تدابير نتنتهك فيها حقوقه
لجنة وضع المـرأة علـى النظـر خـلال دورتهـا الـسابعة والخمـسين في مـسألة                 وإذ تشجع   

القـضاء علـى    ”، وهـو    ٢٠١٣ ال في إطـار الموضـوع ذي الأولويـة لعـام          الاتجار بالنـساء والأطف ـ   
  ،“جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها



A/C.3/67/L.20/Rev.1
 

6 12-60240 
 

 التعــاون الثنــائي ودون الإقليمــي والإقليمــي  ومبــادراتأهميــة آليــات تعيــد تأكيــدوإذ   
لحكومــات الــدولي، بمــا في ذلــك تبــادل المعلومــات بــشأن أفــضل الممارســات، الــتي تعتمــدها ا  و

بالأشـخاص،  شكلة الاتجـار    والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكوميـة للتـصدي لم ـ         
   النساء والأطفال،وبخاصة 
المـساعدة  والتعاون الدولي   برامج   أن الجهود العالمية، بما في ذلك        أيضا تأكيد  تعيدوإذ    

ــى الاتجــار بالأشــخاص،      ــضاء عل ــة، للق ــساء والأطف ــوبخاصــة التقني ــن جميــع   الن ــب م ال، تتطل
جهـودا منـسقة    والمقـصد التزامـا سياسـيا قويـا         بلدان  ووبلدان العبور    الأصليةبلدان  الحكومات  
  ،فعالاوتعاونا  ومتسقة
بــضرورة أن يتبــع في وضــع سياســات وبــرامج الوقايــة والحمايــة والتأهيــل    وإذ تــسلم   

ــدد التخصــصات      ــوطن وإعــادة الإدمــاج نهــجٌ شــامل ومتع ــارات  والإعــادة إلى ال يراعــي الاعتب
الجنسانية وعامل السن مع الاهتمام بتـوفير الأمـن للـضحايا واحتـرام حقهـم في التمتـع الكامـل                    

لهم مـن حقـوق الإنـسان ومـع مـشاركة جميـع الجهـات الفاعلـة في البلـدان الأصـلية وبلـدان                         بما
  العبور وبلدان المقصد،

دتهم مــع إيــلاء الاحتــرام  بــضرورة حمايــة جميــع ضــحايا الاتجــار ومــساع واقتناعــا منــها  
  الكامل لما لهم من حقوق الإنسان،

 يقـدم معلومـات بـشأن        الـذي  )١١(بتقرير الأمـين العـام    تحيط علما مع التقدير       - ١  
 ضـمن نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة           بهـا  الدول وبـشأن الأنـشطة المـضطلع         اتهاتخذالتدابير التي   

  ؛ بالنساء والفتياتللاتجار للتصدّي
 بتقريـر المقـررة الخاصـة لمجلـس حقـوق الإنـسان             لما مع التقدير أيـضا    تحيط ع   - ٢  

 دراسة للإطار القـانوني     يتضمن، الذي   )١٢(المعنية بالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال     
 التجاريـة، إضـافة إلى      المؤسساتالدولي والمعايير القانونية الدولية القائمة والمطبقة على الدول و        

 التجارية في إطار الجهـود      المؤسساتوك والمبادئ غير الملزمة التي اعتمدتها       مدونات قواعد السل  
  المبذولة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته؛

الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة                تحث    - ٣  
صــة النــساء  وبروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالأشــخاص، وبخا)١(الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة

، )٢(والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة            
أو تنــضم إليهمــا بعــد، علــى النظــر في القيــام بــذلك علــى ســبيل الأولويــة، مــع مراعــاة الــدور     

__________ 
  )١١(  A/67/170.  
  )١٢(  A/67/261.  
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هــذين الرئيــسي لهــذين الــصكين في مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، وتحــث الــدول الأطــراف في 
  الصكين على تنفيذهما على نحو تام وفعال؛

على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية القـضاء    الدول الأعضاء     أيضا تحث  - ٤  
 )٦( واتفاقيــة حقــوق الطفــل)٥( وبروتوكولهــا الاختيــاري)٤(علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة

يـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد            والاتفاقيـة الدوليـة لحما     )٧(وبروتوكوليها الاختيـاريين  
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وهــي الاتفاقيــة المتعلقــة بالــسخرة لعــام  فــضلا عــن  ،)١٣(أســرهم
 ١٩٤٩والاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمـل في الـصناعة والتجـارة لعـام             ) ٢٩ الاتفاقية رقم  (١٩٣٠

ــم  ( ــة رق ــة بالعمــال الم ) ٨١الاتفاقي ــة المتعلق ــام  والاتفاقي ــم  (١٩٤٩هــاجرين لع ــة رق ) ٩٧ الاتفاقي
والاتفاقيــة ) ١١١ الاتفاقيـة رقـم   (١٩٥٨والاتفاقيـة المتعلقـة بـالتمييز في الاسـتخدام والمهنـة لعـام       

واتفاقيـــة العمـــال ) ١٣٨ الاتفاقيـــة رقـــم (١٩٧٣المتعلقــة بالحـــد الأدنى لـــسن الاســـتخدام لعـــام  
والاتفاقيــة المتعلقــة بوكــالات ) ١٤٣  رقــمالاتفاقيــة) (أحكــام تكميليــة (١٩٧٥المهــاجرين لعــام 

والاتفاقيـة المتعلقـة بأســوأ أشـكال عمــل    ) ١٨١ الاتفاقيـة رقــم  (١٩٩٧الاسـتخدام الخاصـة لعــام   
 ٢٠١١واتفاقية العمـل اللائـق للعمـال المترلـيين لعـام            ) ١٨٢ الاتفاقية رقم  (١٩٩٩الأطفال لعام   

  لاتفاقيات والبروتوكولات على تنفيذها؛، وتحث الدول الأطراف في تلك ا)١٨٩ الاتفاقية رقم(
 الــدول الأعــضاء والأمــم المتحــدة وســائر المنظمــات الدوليــة       تحــث كــذلك   - ٥  

ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة   في والإقليميــة ودون الإقليميــة، فــضلا عــن المجتمــع المــدني، بمــا  
م المتحـدة   والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، علـى تنفيـذ الأحكـام ذات الـصلة مـن خطـة الأم ـ                 

   والأنشطة المحددة فيها تنفيذا تاما وفعالا؛)١٤(العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
ــات    ترحــب  - ٦   ــات وهيئ ــود الحكوم ــم المتحــدة  بجه ــا الأم ــاتووكالاته  والمنظم

لمـشكلة الاتجـار    بوجـه خـاص     مـن أجـل التـصدي         الحكوميـة  والمنظمـات غـير   الحكومية الدوليـة    
ــات، وتــشجع  ــها  ها علــى بالنــساء والفتي ــز جهودهــا وتعاونهــا، بوســائل من ــادل مواصــلة تعزي  تب

  وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛وخبراتها الفنية معارفها 
 منظومة الأمم المتحدة على تعميم مراعاة مـسألة الاتجـار بالأشـخاص،           تشجع  - ٧  

قــا الــتي تعــنى وبخاصــة النــساء والفتيــات، حــسب الاقتــضاء، في سياســاتها وبرامجهــا الأوســع نطا 
بالتنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة وحقـوق الإنـسان وسـيادة القـانون والحكـم الرشـيد والتعلـيم                   

  والصحة والكوارث الطبيعية والتعمير بعد انتهاء التراع؛

__________ 
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، المجلد مجموعة المعاهداتالمتحدة،  الأمم  )١٣(  
 .، المرفق٦٤/٢٩٣القرار   )١٤(  
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المتحدة للمساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة علـى              بتركيز هيئة الأمم   ترحب  - ٨  
تقـوم بـه مـن     ة اسـتفادة المـرأة مـن الفـرص الاقتـصادية، وبمـا          إنهاء العنف ضد المـرأة وعلـى زيـاد        

عمل لبناء شراكات فعالة مـن أجـل تمكـين المـرأة، ممـا سيـسهم في الجهـود الراميـة إلى مكافحـة                   
  الاتجار بالأشخاص؛

الاتجـار بالنـساء والفتيـات      للطلب الذي يشجع     بالحكومات أن تتصدى     تهيب  - ٩  
 سـبيل القـضاء عليـه، وأن تعمـل، في هـذا الـصدد، علـى        لأغراض الاستغلال بجميـع أشـكاله في     

ــز ــشريعية،     تعزي ــدابير الت ــا الت ــا فيه ــة، بم ــدابير الوقائي ــردع مــستغلي الأشــخاص المتّجــر بهــم   الت ل
  مساءلتهم؛ وكفالة

الراميـة إلى تمكـين النـساء والفتيـات      التـدابير   تعـزز بالحكومـات أن    تهيب أيضا     - ١٠  
ذلـك تعزيزهـا مـن خـلال التعلـيم والتـدريب          في بمـا  المجتمـع،    بوسائل منها تعزيز مشاركتهن في    

على المهارات، وأن تتخذ المزيد من التدابير المناسبة للتصدي لتزايد معـدل المتـشردات والنـساء                
  اللائي يعشن في مساكن غير لائقة من أجل الحد من إمكانية وقوعهن ضحايا للاتجار؛

الـتي تزيـد    الحكومات اتخاذ التـدابير الملائمـة للتـصدي للعوامـل           بتهيب كذلك     - ١١  
  الـتي   الأخـرى  العوامـل و فيها الفقر وعدم المـساواة بـين الجنـسين          بما ،من مخاطر التعرض للاتجار   

اسـتغلال   أشـكال  غـيره مـن  الاتجـار بالنـساء والفتيـات لأغـراض البغـاء و     تشجع تحديدا مـشكلة   
منـع هـذا الاتجـار      ، من أجـل      ونزع الأعضاء  سري والسخرة  والزواج الق  الجنس لأغراض تجارية  

، بوسائل منها تعزيـز التـشريعات القائمـة بغـرض حمايـة حقـوق النـساء والفتيـات                   والقضاء عليه 
، بمـن فـيهم الموظفـون الحكوميـون الـضالعون في الاتجـار بالبـشر                على نحو أفضل ومعاقبـة الجنـاة      

  ؛، حسب الاقتضاءمدنيةأو /ئية و تدابير جنااتخاذ بالمسؤولون عن تيسيره، أو
 بالحكومات والمجتمع الدولي وجميع المنظمـات والكيانـات الأخـرى الـتي             تهيب  - ١٢  

تعـنى بحـالات النــزاع ومـا بعـد النـــزاع والكـوارث وغيرهـا مـن حـالات الطـوارئ أن تتــصدى           
علـى أسـاس    تزايد تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال وما يرتبط بهما من عنـف قـائم               ل

  نوع الجنس؛
 فعالة تراعـي الاعتبـارات الجنـسانية وعامـل      تدابيروضع الحكومات على   تحث  - ١٣  

، لأغـراض   يـع أشـكال الاتجـار بالنـساء والفتيـات         السن وإنفاذها وتعزيزها من أجل مكافحة جم      
ــصادي،     ــسي والاقت ــتغلال الجن ــها الاس ــدة من ــا و ع ــضاء عليه ــار الق ــاملة  ، في إط ــتراتيجية ش اس

، والقيام، حـسب الاقتـضاء، بوضـع خطـط           يراعى فيها منظور لحقوق الإنسان     فحة الاتجار لمكا
  ؛في هذا الصددعمل وطنية 
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ــضا    - ١٤   ــة      تحــث أي ــع المنظمــات الحكومي ــاون م ــوم، بالتع ــى أن تق ــات عل الحكوم
الدولية والمنظمات غير الحكومية، بتقـديم الـدعم وتخـصيص المـوارد اللازمـة لتعزيـز الإجـراءات                  

ائيــة، وبخاصــة تثقيــف المــرأة والرجــل والفتيــات والفتيــان، في مجــال المــساواة بــين الجنــسين     الوق
واحترام الذات والاحترام المتبادل، وتنظيم حملات بالتعاون مع المجتمع المـدني مـن أجـل إذكـاء                  

  الوعي العام بالمسألة على المستويين الوطني والشعبي؛
ق بــين عـدة جهــات منـها المقــررة الخاصــة    أهميـة اســتمرار التنـسي  تكـرر تأكيــد   - ١٥  

لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، والمقـررة الخاصـة              
للمجلس المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحيـة والمقـررة الخاصـة                

ــس المعنيــة بأشــكال الــرق المعاصــرة، بمــا في       ــه، مــن أجــل تجنــب      للمجل ــك أســبابه وعواقب ذل
  الازدواجية في الأنشطة التي يقمن بها خلال اضطلاعهن بولاياتهن؛

 الحكومــات علــى اتخــاذ التــدابير الملائمــة للقــضاء علــى الطلــب علــى    تــشجع  - ١٦  
ســيما الطلــب علــى الأطفــال، عــن طريــق اتخــاذ جميــع الإجــراءات  الــسياحة بــدافع الجــنس، ولا

  ؛الممكنة الوقائية
ــة والنظــر،     تحــث  - ١٧   ــة وتدريبي ــرامج وسياســات تثقيفي ــى وضــع ب  الحكومــات عل

ــدافع الجــنس والاتجــار، مــع        ــسياحة ب ــع ال ــشريعات تهــدف إلى من ــضاء، في ســن ت حــسب الاقت
  التركيز بوجه خاص على حماية الشابات والأطفال؛

  تعزيــز الــبرامج الوطنيــة والتعــاون علــى الــصعد  الــدول الأعــضاء علــىتــشجع  - ١٨  
ــائي ودون ال ــقليمــي والإقليمــي والإثن ــادرات أو    ،دوليال ــها وضــع مب ــل   بطــرق من خطــط عم

 نوعيـة تبادل المعلومات و  تحسين   للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها        )١٥(إقليمية
القـدرات  عمليـة جمـع البيانـات المحـددة وتعزيـز           البيانات المصنفة حـسب نـوع الجـنس والـسن و          

ادل المـساعدة القانونيـة، وكـذلك مكافحـة الفـساد وغـسل العائـدات المتأتيـة         الفنية الأخرى وتب  

__________ 
 عـابرة للحـدود الوطنيـة     مثل عملية بالي بشأن تهريب الناس والاتجار بالأشخاص ومـا يتـصل بـذلك مـن جـرائم                     )١٥(  

الـتي  خطـة العمـل لمنطقـة آسـيا والمحـيط الهـادئ           و لمبادرة الوزارية المنسقة لحوض نهر الميكونـغ لمكافحـة الاتجـار          وا
، A/C.3/55/3انظـر    ( المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال            وضعتها
 وبـرامج أوروبيـة شـاملة بـشأن الاتجـار بالبـشر، علـى               ات ومبادرات الاتحاد الأوروبي بشأن وضع سياس ـ      )المرفق

ؤخرا في خطـة الاتحـاد الأوروبي بـشأن أفـضل الممارسـات والمعـايير والإجـراءات لمكافحـة ومنـع                     م ـالنحو الوارد   
وأنـشطة مجلـس أوروبـا ومنظمـة الأمـن والتعـاون في        ٢٠٠٥ديـسمبر  /الاتجـار بالبـشر المعتمـدة في كـانون الأول    

والأطفـال لأغـراض البغـاء      الاتجـار بالنـساء     ومكافحـة   نـع    لم رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي      واتفاقية   أوروبا
وأنـشطة منظمـة    منظمـة الـدول الأمريكيـة        الـذي عقدتـه       الاتجـار بالأشـخاص    بشأنلسلطات الوطنية   واجتماع ا 

  .ومنظمة الهجرة الدولية في هذا المجالالعمل الدولية 
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ــات        ــة تــصدي تلــك الاتفاق ــها الاســتغلال الجنــسي التجــاري، وكفال مــن الاتجــار لأغــراض من
   ؛النساء والفتياتوالمبادرات بوجه خاص لتأثير مشكلة الاتجار في 

 تـسليما  ،بالأشـخاص   الاتجـار  جميـع أشـكال    الحكومـات أن تجـرم     بجميعتهيب    - ١٩  
ــداء الجنــسي التجــاري      ــه لأغــراض الاســتغلال الجنــسي والاســتغلال والاعت ــد حدوث ــها بتزاي من

ــه، الــضالعين والــسياحة بــدافع الجــنس والــسخرة، وأن تحــاكم وتعاقــب المجــرمين والوســطاء     في
د سـواء كـانوا مـن أهـل البل ـ     فيهم المسؤولون الحكوميون الضالعون في الاتجار بالأشخاص،         بمن
 عن طريق السلطات الوطنية المختصة، سواء في البلد الأصـلي لمرتكـب الجـرم               جانب، من الأ  أو

 وفقــا للإجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا، وأن تعاقــب أو في البلــد الــذي يحــدث فيــه الاعتــداء،  
  ؛المحتجزين لديهم أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار كذلك

 الحكومات على اتخـاذ جميـع التـدابير الملائمـة لكفالـة ألا يعاقـب ضـحايا               تحث  - ٢٠  
ــسبب أعمــال ارتكبــت كنتيجــة مباشــرة لتعرضــهم للاتجــار وألا      ــوا  الاتجــار أو يحــاكموا ب يقع

وتـشجع الحكومـات علـى      ضحايا مرة أخرى نتيجة لإجـراءات تتخـذها الـسلطات الحكوميـة،             
ياسات الوطنية، محاكمة ضـحايا الاتجـار بالأشـخاص    أن تمنع، ضمن إطارها القانوني ووفقا للس    

  مشروعة؛ على دخولهم أو إقامتهم بصورة غير
الحكومات إلى النظـر في إنـشاء آليـة وطنيـة للتنـسيق، مثـل تعـيين مقـرر                    تدعو  - ٢١  
، بمـشاركة المجتمـع   ، أو تعزيزهـا في حالـة وجودهـا        هيئة مشتركة بين الوكـالات     نشاءإ وطني أو 
 بمــا في ذلــك المنظمــات غــير الحكوميــة، لتــشجيع تبــادل المعلومــات   قتــضاء، حــسب الاالمــدني،

الاتجـــار  مجـــال وإعـــداد تقـــارير عـــن البيانـــات والأســـباب الجذريـــة والعوامـــل والاتجاهـــات في 
بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، وتضمينها بيانـات عـن ضـحايا الاتجـار مـصنفة حـسب                 

  نوع الجنس والسن؛
ت وهيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة علـى أن تتخـذ، في حـدود           الحكومـا تشجع    - ٢٢  

الموارد المتاحة، التدابير الملائمة لزيادة الوعي العام بمـسألة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء          
والفتيات، بما في ذلك العوامل التي تجعـل النـساء والفتيـات عرضـة للاتجـار، وأن تكـبح الطلـب                  

لال، بمــا في ذلــك الاســتغلال الجنــسي والــسخرة، بهــدف   الــذي يــشجع جميــع أشــكال الاســتغ 
القضاء عليـه، وأن تعلـن عـن القـوانين والأنظمـة والعقوبـات المتـصلة بهـذه المـسألة، وأن تـشدد                       

  على أن الاتجار جريمة جسيمة؛
 بـرامج   لإتاحـة  ، حسب الاقتضاء،   بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد     تهيب  - ٢٣  

التـدريب المهـني    ، بوسـائل منـها      ضحايا الاتجـار  لنفـسي والاجتمـاعي ل ـ    مناسبة للتأهيـل البـدني وا     
 الـتي تـشمل المـصابين بفـيروس نقـص           والرعاية الـصحية   باللغة التي يفهمونها     والمساعدة القانونية 
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المنظمـات   واتخـاذ تـدابير للتعـاون مـع          )الإيـدز (متلازمة نقـص المناعـة المكتـسب        /المناعة البشرية 
ــة والمن  ــة الدولي ــات الحكومي ــة       ظم ــة والطبي ــة الاجتماعي ــديم الرعاي ــن أجــل تق ــة م ــير الحكومي غ

  والنفسية للضحايا؛
الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة                 تشجع  - ٢٤  

والحقـــوق قيـــود الفـــرص وتوضـــيح ال دف إلى، بتنظـــيم حمـــلات تهـــالمجتمـــع المـــدنيمنظمـــات و
ــالهجرة  ــة ب ــسؤوليات المتعلق ــديموالم ــسبل      وتق ــة وال  معلومــات عــن مخــاطر الهجــرة غــير القانوني

مــن اتخــاذ قــرارات واعيــة والحيلولــة دون  هن تمكينــبغيــة  والوســائل الــتي يــستخدمها المتجــرون 
  وقوعهن ضحايا للاتجار؛

 علــى أن تــستعرض وتعــزز، حــسب الاقتــضاء، في    الحكومــاتتــشجع أيــضا  - ٢٥  
 قـوانين العمـل وغيرهـا مـن القـوانين ذات الـصلة          أراضيها أو في المناطق الخاضعة لولايتـها إنفـاذ        

ذلـك وكـالات     في التي تهدف إلى إلزام، أو التي يترتـب عليهـا إلـزام، المؤسـسات التجاريـة، بمـا                 
التوظيف، بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد وإجـراء تقيـيم دوري لمـدى كفايـة                  

  تلك القوانين والتصدي لأي ثغرات؛
اع الأعمـال التجاريـة إلى اعتمـاد مـدونات الـسلوك الأخلاقـي الـتي                 قط ـ تدعو  - ٢٦  

  تكفل العمل اللائق وتمنع جميع أشكال الممارسات الاستغلالية التي تشجع على الاتجار؛
الحكومات على تكثيـف تعاونهـا مـع المنظمـات غـير الحكوميـة لوضـع                 تشجع  - ٢٧  

ــرامج   ــذ ب ــس   وتنفي ــسانية وعامــل ال ــارات الجن ــضحايا الاتجــار   ن تراعــي الاعتب ــشورة ل لتقــديم الم
، وبـرامج لتـوفير المـأوى والخطـوط الهاتفيـة            بـشكل فعـال     في المجتمع  م وإعادة إدماجه  موتدريبه

  ؛ ضحية يحتمل أن يصبح إلى منلضحايا أوإلى االمخصصة لتقديم المساعدة 
 الحكومـات علـى تـوفير أو تعزيـز تـدريب المـسؤولين عـن إنفـاذ القـانون                    تحث  - ٢٨  

وظفين القضائيين ومسؤولي الهجرة وغيرهم من المسؤولين المعنيين بمنـع الاتجـار بالأشـخاص              والم
ــهم، وتهيــب في هــذا        ــات، وتوعيت ــساء والفتي ــسي للن ــا في ذلــك الاســتغلال الجن ــه، بم ومكافحت

تكفل التزام المسؤولين عن إنفـاذ القـانون ومـوظفي الهجـرة والمـسؤولين              الحكومات أن    ب الصدد
ــسريعة علــى وجــه     القنــصليين وا لأخــصائيين الاجتمــاعيين وغيرهــم مــن مــوظفي الاســتجابة ال

ــارات        ــة ضــحايا الاتجــار ومراعــاة الاعتب ــسان في معامل ــام لحقــوق الإن ــالاحترام الت الخــصوص ب
  ؛العنصري مبادئ عدم التمييز، بما في ذلك منع التمييزالجنسانية وعامل السن و

الــة أن تكــون إجــراءات العدالــة    لكف الحكومــات إلى اتخــاذ خطــوات   تــدعو  - ٢٩  
مراعيـة للحالـة الخاصـة للنـساء والفتيـات المتجـر بهـن وأن يجـري           برامج حماية الـشهود     الجنائية و 

ــ تقـــديم ، في، حـــسب الاقتـــضاءدعمهـــن ومـــساعدتهن غيرهـــا مـــن  شكاوى إلى الـــشرطة أوالـ



A/C.3/67/L.20/Rev.1
 

12 12-60240 
 

  أن تتـاح   من قبـل نظـام العدالـة الجنائيـة، وكفالـة           نلحضور عند طلبه  ا، و  دون خوف  السلطات
إمكانيـة الحـصول   ، في إطار يراعي الاعتبـارات الجنـسانية وعامـل الـسن،       الوقت هذا خلال   لهن

ــة    علــى مــا ــة وقانوني ــة ومالي ــة وطبي ــة ومــساعدة اجتماعي ــة  يلــزم مــن حماي ، بمــا في ذلــك إمكاني
  الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهن؛

الراميــة إلى الإســراع بالبــت في  إلى تكثيــف الجهــود الحكومــات  أيــضا تــدعو  - ٣٠  
قضايا الاتجار بالأشخاص وإلى استحداث نظم وآليات لمكافحـة الاتجـار بالأشـخاص وإنفاذهـا               
وتعزيزهــا، وذلــك بالتعــاون مــع منظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات غــير حكوميــة، مــن بــين 

  أخرى؛ جهات
ــي  الحكومــات إلى تــشجيع كــذلكتدعو  - ٣١   هم  مقــدمي خــدمات الإعــلام، بمــن ف
تعزيز الموجود منها مـن       على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو       ، خدمات الإنترنت  ومقدم
 القـضاء  دف به ـ  علـى نحـو مـسؤول      الإنترنـت، وسـائط الإعـلام، وبخاصـة       اسـتخدام   تعزيـز   أجل  
  ؛، الذي يمكن أن يشجع على الاتجار الفتياتوبخاصةالنساء والأطفال، استغلال على 

 الاتــصالاتوالــسفر والــسياحة قطاعــات ســيما   ولا،الأعمــالقطــاع تــدعو   - ٣٢  
منظمـات وسـائط الإعـلام الجمـاهيري        و ووكالات التوظيف ذات الصلة   ،  السلكية واللاسلكية 

ــع الحكومــات    ــاون م ــضاءإلى التع ــال،   في الق ــساء والأطف ــى الاتجــار بالن ــاتوبخاصــة عل ،  الفتي
ــار        ــن أخط ــات ع ــلام معلوم ــائط الإع ــشر وس ــها ن ــائل من ــا    بوس ــتي يتبعه ــائل ال ــار والوس الاتج

  ؛المتاجرون وحقوق الأشخاص المتجر بهم والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار
 القيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجـنس           ضرورة تؤكد  - ٣٣  

والــسن وإجــراء دراســات شــاملة علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ووضــع منــهجيات موحــدة 
أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومـات        ليتسنى وضع    ياومؤشرات محددة دول  

على تعزيز تبادل المعلومات والقدرة على جمع البيانات باعتبار ذلـك وسـيلة لتعزيـز التعـاون في                  
  ؛مجال مكافحة مشكلة الاتجار

ووكالاتهـــا وآلياتهـــا الخاصـــة    الحكومـــات وهيئـــات الأمـــم المتحـــدة    تـــدعو  - ٣٤  
غــير الحكوميــة والقطــاع الخــاص إلى القيــام ببحــوث والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات 

ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنـساء والفتيـات يمكـن أن تـستخدم كأسـاس لوضـع                  
  تغييرها في هذا المجال؛ السياسات العامة أو

لـضرورة   عنـد ا الحكومات إلى أن تقوم، بدعم مـن الأمـم المتحـدة         أيضا   تدعو  - ٣٥  
ــة ومــع مراعــاة أفــضل الممارســات،      ــة الدولي ــة  ومــن غيرهــا مــن المنظمــات الحكومي  بوضــع أدل

 إنفـاذ القـانون والمـوظفين القـضائيين         لمـوظفي ومواد إعلاميـة أخـرى وتـوفير التـدريب          لتدريب  ل
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 توعيتــهم دفبهــ ومــوظفي الــدعم، الطــبيالعــاملين في المجــال ووغيرهــم مــن المــوظفين المعنــيين  
  الخاصة للضحايا من النساء والفتيات؛ات بالاحتياج
 الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدوليـة المعنيـة علـى          تشجع  - ٣٦  

ــديم         ــسلام ومجــال تق ــاملين في مجــال حفــظ ال ــسكريين والع ــراد الع ــدريب للأف ــوفير الت ــة ت كفال
ــا       ــتراع وحــالات م ــشرهم في حــالات ال ــتم ن ــذين ي ــسانية ال ــساعدة الإن ــ الم ــتراع  بع ــهاء ال د انت

يشجع أو ييسر أو يستغل الاتجار بالنـساء والفتيـات،           وحالات الطوارئ على السلوك الذي لا     
لأغراض منها الاستغلال الجنـسي، وتوعيتـهم بالمخـاطر المحتملـة المتمثلـة في أن يتعـرض ضـحايا                   

  التراعات وغيرها من حالات الطوارئ، بما فيها الكوارث الطبيعية، للاتجار؛
  الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة             تدعو  - ٣٧  

إلى تـضمين تقاريرهـا      )١٦(نواتفاقية حقوق الطفل والعهدين الـدوليين الخاصـين بحقـوق الإنـسا           
، معلومــات وإحــصاءات عــن الاتجــار بالنــساء والفتيــات لجانهــا المعنيــة الوطنيــة الــتي تقــدمها إلى 

  ؛للمقارنة هجية وإحصاءات موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلةوالعمل على وضع من
الـدول إلى مواصـلة تقـديم مـساهمات إلى صـندوق الأمـم المتحـدة                 أيضا   تدعو  - ٣٨  

الاستئماني للتبرعـات مـن أجـل مكافحـة أشـكال الـرق المعاصـرة وإلى صـندوق الأمـم المتحـدة                      
  اصة النساء والأطفال؛الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخ

  يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها التاسـعة والـستين   إلى الأمين العام أن تطلب  - ٣٩  
 والثغـرات القائمـة في       والاسـتراتيجيات الناجحـة    تقريرا يتضمن معلومات مجمعة عـن المبـادرات       

ل تعزيـز نُهـج     بالأشـخاص ويقـدم توصـياتٍ بـشأن سـب          لمشكلة الاتجـار     الجنسانيةالأبعاد  معالجة  
قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للاعتبارات الجنسانية وعامل السن في إطـار جهـود شـاملة                

  .ومتوازنة للتصدي للاتجار بالأشخاص
  

__________ 
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١٦(  
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	وإذ تعيد أيضا تأكيد أن الجهود العالمية، بما في ذلك برامج التعاون الدولي والمساعدة التقنية، للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، تتطلب من جميع حكومات البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد التزاما سياسيا قويا وجهودا منسقة ومتسقة وتعاونا فعالا،
	وإذ تسلم بضرورة أن يتبع في وضع سياسات وبرامج الوقاية والحماية والتأهيل والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج نهجٌ شامل ومتعدد التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن مع الاهتمام بتوفير الأمن للضحايا واحترام حقهم في التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان ومع مشاركة جميع الجهات الفاعلة في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد،
	واقتناعا منها بضرورة حماية جميع ضحايا الاتجار ومساعدتهم مع إيلاء الاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام() الذي يقدم معلومات بشأن التدابير التي اتخذﺗﻬا الدول وبشأن الأنشطة المضطلع بها ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة للتصدّي للاتجار بالنساء والفتيات؛
	2 - تحيط علما مع التقدير أيضا بتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال()، الذي يتضمن دراسة للإطار القانوني الدولي والمعايير القانونية الدولية القائمة والمطبقة على الدول والمؤسسات التجارية، إضافة إلى مدونات قواعد السلوك والمبادئ غير الملزمة التي اعتمدتها المؤسسات التجارية في إطار الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته؛
	3 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2)، أو تنضم إليهما بعد، على النظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية، مع مراعاة الدور الرئيسي لهذين الصكين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحث الدول الأطراف في هذين الصكين على تنفيذهما على نحو تام وفعال؛
	4 - تحث أيضا الدول الأعضاء على النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(4) وبروتوكولها الاختياري(5) واتفاقية حقوق الطفل(6) وبروتوكوليها الاختياريين(7) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()، فضلا عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة لعام 1930 (الاتفاقية رقم 29) والاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة لعام 1949 (الاتفاقية رقم 81) والاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين لعام 1949 (الاتفاقية رقم 97) والاتفاقية المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة لعام 1958 (الاتفاقية رقم 111) والاتفاقية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (الاتفاقية رقم 138) واتفاقية العمال المهاجرين لعام 1975 (أحكام تكميلية) (الاتفاقية رقم 143) والاتفاقية المتعلقة بوكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997 (الاتفاقية رقم 181) والاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (الاتفاقية رقم 189)، وتحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات على تنفيذها؛
	5 - تحث كذلك الدول الأعضاء والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، فضلا عن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، على تنفيذ الأحكام ذات الصلة من خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص() والأنشطة المحددة فيها تنفيذا تاما وفعالا؛
	6 - ترحب بجهود الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل التصدي بوجه خاص لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، وتشجعها على مواصلة تعزيز جهودها وتعاونها، بوسائل منها تبادل معارفها وخبراتها الفنية وأفضل ممارساتها على أوسع نطاق ممكن؛
	7 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على تعميم مراعاة مسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، حسب الاقتضاء، في سياساتها وبرامجها الأوسع نطاقا التي تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعليم والصحة والكوارث الطبيعية والتعمير بعد انتهاء النزاع؛
	8 - ترحب بتركيز هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على إنهاء العنف ضد المرأة وعلى زيادة استفادة المرأة من الفرص الاقتصادية، وبما تقوم به من عمل لبناء شراكات فعالة من أجل تمكين المرأة، مما سيسهم في الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص؛
	9 - تهيب بالحكومات أن تتصدى للطلب الذي يشجع الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال بجميع أشكاله في سبيل القضاء عليه، وأن تعمل، في هذا الصدد، على تعزيز التدابير الوقائية، بما فيها التدابير التشريعية، لردع مستغلي الأشخاص المتّجر بهم وكفالة مساءلتهم؛
	10 - تهيب أيضا بالحكومات أن تعزز التدابير الرامية إلى تمكين النساء والفتيات بوسائل منها تعزيز مشاركتهن في المجتمع، بما في ذلك تعزيزها من خلال التعليم والتدريب على المهارات، وأن تتخذ المزيد من التدابير المناسبة للتصدي لتزايد معدل المتشردات والنساء اللائي يعشن في مساكن غير لائقة من أجل الحد من إمكانية وقوعهن ضحايا للاتجار؛
	11 - تهيب كذلك بالحكومات اتخاذ التدابير الملائمة للتصدي للعوامل التي تزيد من مخاطر التعرض للاتجار، بما فيها الفقر وعدم المساواة بين الجنسين والعوامل الأخرى التي تشجع تحديدا مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض البغاء وغيره من أشكال استغلال الجنس لأغراض تجارية والزواج القسري والسخرة ونزع الأعضاء، من أجل منع هذا الاتجار والقضاء عليه، بوسائل منها تعزيز التشريعات القائمة بغرض حماية حقوق النساء والفتيات على نحو أفضل ومعاقبة الجناة، بمن فيهم الموظفون الحكوميون الضالعون في الاتجار بالبشر أو المسؤولون عن تيسيره، باتخاذ تدابير جنائية و/أو مدنية، حسب الاقتضاء؛
	12 - تهيب بالحكومات والمجتمع الدولي وجميع المنظمات والكيانات الأخرى التي تعنى بحالات النـزاع وما بعد النـزاع والكوارث وغيرها من حالات الطوارئ أن تتصدى لتزايد تعرض النساء والفتيات للاتجار والاستغلال وما يرتبط بهما من عنف قائم على أساس نوع الجنس؛
	13 - تحث الحكومات على وضع تدابير فعالة تراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن وإنفاذها وتعزيزها من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض عدة منها الاستغلال الجنسي والاقتصادي، والقضاء عليها، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار يراعى فيها منظور لحقوق الإنسان، والقيام، حسب الاقتضاء، بوضع خطط عمل وطنية في هذا الصدد؛
	14 - تحث أيضا الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بتقديم الدعم وتخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الإجراءات الوقائية، وبخاصة تثقيف المرأة والرجل والفتيات والفتيان، في مجال المساواة بين الجنسين واحترام الذات والاحترام المتبادل، وتنظيم حملات بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل إذكاء الوعي العام بالمسألة على المستويين الوطني والشعبي؛
	15 - تكرر تأكيد أهمية استمرار التنسيق بين عدة جهات منها المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمقررة الخاصة للمجلس المعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمقررة الخاصة للمجلس المعنية بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه، من أجل تجنب الازدواجية في الأنشطة التي يقمن بها خلال اضطلاعهن بولاياتهن؛
	16 - تشجع الحكومات على اتخاذ التدابير الملائمة للقضاء على الطلب على السياحة بدافع الجنس، ولا سيما الطلب على الأطفال، عن طريق اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الممكنة؛
	17 - تحث الحكومات على وضع برامج وسياسات تثقيفية وتدريبية والنظر، حسب الاقتضاء، في سن تشريعات تهدف إلى منع السياحة بدافع الجنس والاتجار، مع التركيز بوجه خاص على حماية الشابات والأطفال؛
	18 - تشجع الدول الأعضاء على تعزيز البرامج الوطنية والتعاون على الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، بطرق منها وضع مبادرات أو خطط عمل إقليمية() للتصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تحسين تبادل المعلومات ونوعية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن وعملية جمع البيانات المحددة وتعزيز القدرات الفنية الأخرى وتبادل المساعدة القانونية، وكذلك مكافحة الفساد وغسل العائدات المتأتية من الاتجار لأغراض منها الاستغلال الجنسي التجاري، وكفالة تصدي تلك الاتفاقات والمبادرات بوجه خاص لتأثير مشكلة الاتجار في النساء والفتيات؛ 
	19 - تهيب بجميع الحكومات أن تجرم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، تسليما منها بتزايد حدوثه لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال والاعتداء الجنسي التجاري والسياحة بدافع الجنس والسخرة، وأن تحاكم وتعاقب المجرمين والوسطاء الضالعين فيه، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون الضالعون في الاتجار بالأشخاص، سواء كانوا من أهل البلد أو من الأجانب، عن طريق السلطات الوطنية المختصة، سواء في البلد الأصلي لمرتكب الجرم أو في البلد الذي يحدث فيه الاعتداء، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن تعاقب كذلك أصحاب السلطة الذين يثبت اعتداؤهم جنسيا على ضحايا الاتجار المحتجزين لديهم؛
	20 - تحث الحكومات على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة ألا يعاقب ضحايا الاتجار أو يحاكموا بسبب أعمال ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار وألا يقعوا ضحايا مرة أخرى نتيجة لإجراءات تتخذها السلطات الحكومية، وتشجع الحكومات على أن تمنع، ضمن إطارها القانوني ووفقا للسياسات الوطنية، محاكمة ضحايا الاتجار بالأشخاص على دخولهم أو إقامتهم بصورة غير مشروعة؛
	21 - تدعو الحكومات إلى النظر في إنشاء آلية وطنية للتنسيق، مثل تعيين مقرر وطني أو إنشاء هيئة مشتركة بين الوكالات، أو تعزيزها في حالة وجودها، بمشاركة المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، لتشجيع تبادل المعلومات وإعداد تقارير عن البيانات والأسباب الجذرية والعوامل والاتجاهات في مجال الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، وتضمينها بيانات عن ضحايا الاتجار مصنفة حسب نوع الجنس والسن؛
	22 - تشجع الحكومات وهيئات الأمم المتحدة المعنية على أن تتخذ، في حدود الموارد المتاحة، التدابير الملائمة لزيادة الوعي العام بمسألة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، بما في ذلك العوامل التي تجعل النساء والفتيات عرضة للاتجار، وأن تكبح الطلب الذي يشجع جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والسخرة، بهدف القضاء عليه، وأن تعلن عن القوانين والأنظمة والعقوبات المتصلة بهذه المسألة، وأن تشدد على أن الاتجار جريمة جسيمة؛
	23 - تهيب بالحكومات المعنية أن تخصص الموارد، حسب الاقتضاء، لإتاحة برامج مناسبة للتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي لضحايا الاتجار، بوسائل منها التدريب المهني والمساعدة القانونية باللغة التي يفهمونها والرعاية الصحية التي تشمل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واتخاذ تدابير للتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية للضحايا؛
	24 - تشجع الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بتنظيم حملات تهدف إلى توضيح الفرص والقيود والحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالهجرة وتقديم معلومات عن مخاطر الهجرة غير القانونية والسبل والوسائل التي يستخدمها المتجرون بغية تمكينهن من اتخاذ قرارات واعية والحيلولة دون وقوعهن ضحايا للاتجار؛
	25 - تشجع أيضا الحكومات على أن تستعرض وتعزز، حسب الاقتضاء، في أراضيها أو في المناطق الخاضعة لولايتها إنفاذ قوانين العمل وغيرها من القوانين ذات الصلة التي تهدف إلى إلزام، أو التي يترتب عليها إلزام، المؤسسات التجارية، بما في ذلك وكالات التوظيف، بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد وإجراء تقييم دوري لمدى كفاية تلك القوانين والتصدي لأي ثغرات؛
	26 - تدعو قطاع الأعمال التجارية إلى اعتماد مدونات السلوك الأخلاقي التي تكفل العمل اللائق وتمنع جميع أشكال الممارسات الاستغلالية التي تشجع على الاتجار؛
	27 - تشجع الحكومات على تكثيف تعاونها مع المنظمات غير الحكومية لوضع وتنفيذ برامج تراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن لتقديم المشورة لضحايا الاتجار وتدريبهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال، وبرامج لتوفير المأوى والخطوط الهاتفية المخصصة لتقديم المساعدة إلى الضحايا أو إلى من يحتمل أن يصبح ضحية؛
	28 - تحث الحكومات على توفير أو تعزيز تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القضائيين ومسؤولي الهجرة وغيرهم من المسؤولين المعنيين بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وتوعيتهم، وتهيب في هذا الصدد بالحكومات أن تكفل التزام المسؤولين عن إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والمسؤولين القنصليين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من موظفي الاستجابة السريعة على وجه الخصوص بالاحترام التام لحقوق الإنسان في معاملة ضحايا الاتجار ومراعاة الاعتبارات الجنسانية وعامل السن ومبادئ عدم التمييز، بما في ذلك منع التمييز العنصري؛
	29 - تدعو الحكومات إلى اتخاذ خطوات لكفالة أن تكون إجراءات العدالة الجنائية وبرامج حماية الشهود مراعية للحالة الخاصة للنساء والفتيات المتجر بهن وأن يجري دعمهن ومساعدتهن، حسب الاقتضاء، في تقديم الشكاوى إلى الشرطة أو غيرها من السلطات دون خوف، والحضور عند طلبهن من قبل نظام العدالة الجنائية، وكفالة أن تتاح لهن خلال هذا الوقت، في إطار يراعي الاعتبارات الجنسانية وعامل السن، إمكانية الحصول على ما يلزم من حماية ومساعدة اجتماعية وطبية ومالية وقانونية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهن؛
	30 - تدعو أيضا الحكومات إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الإسراع بالبت في قضايا الاتجار بالأشخاص وإلى استحداث نظم وآليات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنفاذها وتعزيزها، وذلك بالتعاون مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، من بين جهات أخرى؛
	31 - تدعوكذلك الحكومات إلى تشجيع مقدمي خدمات الإعلام، بمن فيهم مقدمو خدمات الإنترنت، على اتخاذ تدابير لفرض الضوابط الذاتية أو تعزيز الموجود منها من أجل تعزيز استخدام وسائط الإعلام، وبخاصة الإنترنت، على نحو مسؤول بهدف القضاء على استغلال النساء والأطفال، وبخاصة الفتيات، الذي يمكن أن يشجع على الاتجار؛
	32 - تدعو قطاع الأعمال، ولا سيما قطاعات السياحة والسفر والاتصالات السلكية واللاسلكية، ووكالات التوظيف ذات الصلة ومنظمات وسائط الإعلام الجماهيري إلى التعاون مع الحكومات في القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، وبخاصة الفتيات، بوسائل منها نشر وسائط الإعلام معلومات عن أخطار الاتجار والوسائل التي يتبعها المتاجرون وحقوق الأشخاص المتجر بهم والخدمات المتاحة لضحايا الاتجار؛
	33 - تؤكد ضرورة القيام بصورة منتظمة بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن وإجراء دراسات شاملة على الصعيدين الوطني والدولي ووضع منهجيات موحدة ومؤشرات محددة دوليا ليتسنى وضع أرقام وافية بالغرض وقابلة للمقارنة، وتشجع الحكومات على تعزيز تبادل المعلومات والقدرة على جمع البيانات باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة مشكلة الاتجار؛
	34 - تدعو الحكومات وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها الخاصة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى القيام ببحوث ودراسات تعاونية ومشتركة عن الاتجار بالنساء والفتيات يمكن أن تستخدم كأساس لوضع السياسات العامة أو تغييرها في هذا المجال؛
	35 - تدعو أيضا الحكومات إلى أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة عند الضرورة ومن غيرها من المنظمات الحكومية الدولية ومع مراعاة أفضل الممارسات، بوضع أدلة للتدريب ومواد إعلامية أخرى وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين المعنيين والعاملين في المجال الطبي وموظفي الدعم، بهدف توعيتهم بالاحتياجات الخاصة للضحايا من النساء والفتيات؛
	36 - تشجع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المعنية على كفالة توفير التدريب للأفراد العسكريين والعاملين في مجال حفظ السلام ومجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يتم نشرهم في حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع وحالات الطوارئ على السلوك الذي لا يشجع أو ييسر أو يستغل الاتجار بالنساء والفتيات، لأغراض منها الاستغلال الجنسي، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة المتمثلة في أن يتعرض ضحايا النزاعات وغيرها من حالات الطوارئ، بما فيها الكوارث الطبيعية، للاتجار؛
	37 - تدعو الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() إلى تضمين تقاريرها الوطنية التي تقدمها إلى لجانها المعنية معلومات وإحصاءات عن الاتجار بالنساء والفتيات، والعمل على وضع منهجية وإحصاءات موحدة بهدف الحصول على بيانات قابلة للمقارنة؛
	38 - تدعو أيضا الدول إلى مواصلة تقديم مساهمات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل مكافحة أشكال الرق المعاصرة وإلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛
	39 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا يتضمن معلومات مجمعة عن المبادرات والاستراتيجيات الناجحة والثغرات القائمة في معالجة الأبعاد الجنسانية لمشكلة الاتجار بالأشخاص ويقدم توصياتٍ بشأن سبل تعزيز نُهج قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للاعتبارات الجنسانية وعامل السن في إطار جهود شاملة ومتوازنة للتصدي للاتجار بالأشخاص.

